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الدورة الثامنة والخمسون 
البنـــــود ٣، ١٠، ١١، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٧، ٥٠، ٥٥، 
 ،٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٧٣، ٨٤، ٩١، ١٠٠
 ،١٠٢، ١٠٩، ١١٠، ١١٣، ١١٦، ١١٧، ١٥٥

١٥٦، و ١٥٧ من جدول الأعمال 
وثـــائق تفويـــض الممثلـــين فى دورة الجمعيـــــــة العامــــة 

الثامنة والخمسين 
تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة 

تقرير مجلس الأمن 
الحالة في الشرق الأوسط 

قضية فلسطين 
الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: 
التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي  

متابعة نتائج الدورة الاستثنائية السادسة والعشــرين: 
ـــتزام بشـــأن فـــيروس نقـــص المناعـــة  تنفيــذ إعــلان الال

البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 
التنفيــــذ والمتابعــــــة المتكـــــاملان والمنســـــقان لنتـــــائج 
المؤتمــرات الرئيســـية ومؤتمـــرات القمـــة الـــتي تعقدهـــا 
الأمــم المتحــدة في الميدانــين الاقتصــادي والاجتمـــاعي 

والميادين المتصلة ما 
تنشيط أعمال الجمعية العامة 

مسألة التمثيل العــادل في مجلــس الأمــن وزيــادة عــدد 
أعضائه والمسائل ذات الصلة 
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إصلاح الأمم المتحدة: التدابير والمقترحات 
إعــادة تشــكيل الأمــم المتحــدة وتنشــيطها في الميدانــين 

الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة ما 
تعزيز منظومة الأمم المتحدة  

متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية 
نزع السلاح العام والكامل  

تقرير اللجنة الخاصة المعنيــة بــالتحقيق في الممارســات 
الإســـرائيلية الـــتي تمـــس حقـــــوق الإنســــان للشــــعب 
الفلســــطيني وغيــــــــره مـــــن السكــــــــان العـــــرب في 

الأراضي المحتلة 
المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي 

العولمة والاعتماد المتبادل  
مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا 

المراقبة الدولية للمخدرات 
النهوض بالمرأة 

تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها 
حق الشعوب في تقرير المصير 

مسائل حقوق الإنسان 
تقريــر اللجنــة الخاصــة المعنيـــة بميثـــاق الأمـــم المتحـــدة 

وبتعزيز دور المنظمة 
التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 

نطـــاق الحمايـــة القانونيـــة بموجـــب الاتفاقيـــة المتعلقـــة 
  بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا 

رسـالة مؤرخـة ٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـــة إلى الأمــين العــام مــن 
  الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة  

بالنيابة عن رئيس الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، أتشرف بأن أطلـب تعميـم 
الإعـلان والبيـان المتعلقـين بفلسـطين (انظـر المرفـق) اللذيـن اعتمدهمـا اجتمـــاع وزراء خارجيــة 

ـــول/ســبتمبر ٢٠٠٣، وذلــك  حركـة عـدم الانحيـاز، المعقـود في مقـر الأمـم المتحـدة في ٢٦ أيل
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كوثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة في إطـار البنـــود ٣، ١٠، ١١، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٧، ٥٠، 
 ،٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٧٣، ٨٤، ٩١، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٩، ١١٠، ١١٣

١١٦، ١١٧، ١٥٥، ١٥٦، و ١٥٧ من جدول الأعمال. 
(توقيع) رستم محمد عيسى 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ الموجهة إلى الأمين العـام 
  من الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة 

ــــدم الانحيـــاز في الـــدورة الثامنـــة  إعــلان صــادر عــن وزراء خارجيــة حركــة ع
 والخمسين للجمعية العامة  

  نيويورك، ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ 
نحن وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، اتمعين في نيويـورك في ٢٦ أيلـول/سـبتمبر  - ١
٢٠٠٣ بمناسـبة انعقـاد الـدورة الثامنـة والخمسـين للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، قـــد تبادلنــا 
الآراء بشـأن بنـود جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة ذات الأهميـــة الحيويــة بالنســبة لحركــة عــدم 

الانحياز، فضلا عن التطورات الأخرى في اال الدولي التي تشكل تحديات كبيرة للحركة. 
ونكرر تأكيد التزامنا بمبادئ حركة عدم الانحياز وأهدافها وقراراا، كمـا أكـد ذلـك  - ٢
المؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات حركة عـدم الانحيـاز المعقـود في كوالالمبـور مـن 
٢٤ إلى ٢٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣. وسـتكون المواقـــف والقــرارات الــتي اعتمدــا الحركــة في 
كوالالمبـور هـي أسـاس مسـاهمة الحركـة في أعمـال الـدورة الثامنـة والخمسـين للجمعيـــة العامــة 

وأعمالها في المستقبل. 
ونكرر تأكيد الحاجـة إلى مواصلـة عمليـة إصـلاح الأمـم المتحـدة ـدف جعلـها أكـثر  - ٣
فعالية في السعي إلى تحقيق المبادئ والأهداف الواردة في الميثاق. وفي هـذا الصـدد، نعـرب عـن 
اسـتعداد المنظمـة لمواصلتـها المشـاركة الفعالـة في عمليـة تعزيـز منظومـة الأمـم المتحـدة، وإعــادة 

هيكلتها وإصلاحها وتنشيطها، لا سيما الهيئات الرئيسية منها. 
ونحيـط علمـا بجـهود مكتـــب التنســيق مــن أجــل إنشــاء الفريــق العــامل المعــني بخطــة  - ٤
العمل المتعلقة بدور حركة عدم الانحياز لوضع خطة عمل اسـتجابة لطلـب زعمائنـا الـوارد في 
الفقرة ١٩ من الوثيقـة الختاميـة للمؤتمـر الثـالث عشـر لرؤسـاء دول أو حكومـات بلـدان عـدم 
الانحياز، المعقود في كوالالمبـور في الفـترة مـن ٢٠ إلى ٢٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣. ونطلـب إلى 
مكتب التنسيق أن يواصل مداولاته بشأن خطة العمل على أسـاس التدابـير العمليـة الـواردة في 
إعلان كوالالمبور بشأن مواصلة تنشيط حركة عدم الانحياز، ونقـرر مواصلـة النظـر في المسـألة 

في اجتماعنا الوزاري المقبل. 
ونرحـب بالجـهود الـتي بذلهـا مكتـب التنسـيق مـن أجـل تنشـــيط آليــات حركــة عــدم  - ٥
الانحياز ذات الصلة، كما أننا مقتنعون بأن هذه الجهود ستسهم كثيرا في تعزيز تحقيق أهـداف 
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الحركـة ومقاصدهـا عمومـا. ونشـجع المكتـب علـى مواصلـة تحديـد وتنفيـذ التدابـــير والطرائــق 
الأخرى سعيا إلى مواصلة تنشيط الحركة. 

ونرحب بتعزيز التعاون بين بلدان عدم الانحياز في لاهـاي وفيينـا، فضـلا عـن مواصلـة  - ٦
التنسيق في جنيف. وإننا مقتنعون أن هذه الآليات تعـزز الوحـدة وتزيـد مـن فعاليـة الحركـة في 
المنتديات المتعددة الأطراف. ونؤكد علـى ضـرورة أن تواصـل هـذه الآليـات ومكتـب التنسـيق 
في نيويورك، بصفته مركز التنسيق، التنسيق الدقيق لأنشطتها لتبديـد شـواغل الحركـة. ونكـرر 
تأكيد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين حركة عدم الانحياز ومجموعة الــ ٧٧ مـن خـلال لجنـة 
التنسيق المشتركة في مجال تعزيز المصـالح المشـتركة للبلـدان الناميـة والدفـاع عنـها. ونشـجع في 

هذا الصدد لجنة التنسيق المشتركة على الاجتماع بصورة منتظمة، حسب الضرورة. 
ونكرر تأكيد أهمية مواجهة التحديات والمشـاكل الدوليـة بـالتقيد التـام بمبـادئ ميثـاق  - ٧
الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفي هـذا الصـدد، نؤكـد الـدور الحيـوي الـذي تقـوم بـه الأمـم 
المتحدة في صيانة السلم والأمن الدوليين وتعزيـز التعـاون الـدولي. ونكـرر أيضـا تـأكيد إدانتـها 
القوية لجميع الاجـراءات العسـكرية الانفراديـة، بمـا فيـها الإجـراءات المتخـذة دون إذن صريـح 
مـن مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، فضـلا عـن مخـاطر الإجـراءات العسـكرية ضـد ســـيادة 
الــدول الأعضــاء في الحركــة وســلامتها الإقليميــة واســتقلالها ممــا يشــــكل أعمـــالا عدوانيـــة 

وانتهاكات صارخة لمبدأ عدم التدخل. 
ونعرب عن رفضنا للسياسـة الانفراديـة، الـتي مـا انفكـت تـؤدي إلى إضعـاف القـانون  - ٨
الدولي وانتهاكه، ولاستخدام بعض البلدان للقوة أو التهديد باستخدامها وممارسـتها للضغـوط 
والإكراه كوسيلة لتحقيـق أهدافـها السياسـية. وفي هـذا الصـدد، نؤكـد التزامنـا بسياسـة تعـدد 

الأطراف. 
ونظل معارضين بقوة للتقييمات وشهادات �حسن السير والسلوك� وغير ذلـك مـن  - ٩
ـــاز وبــاقي الــدول  التدابـير الانفراديـة التعسـفية كوسـيلة للضغـط علـى دول حركـة عـدم الانحي
النامية، وهذه التقييمات والشهادات المنافية للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي وميثـاق 
الأمـم المتحـدة والمعايـير والمبـادئ الـتي تحكـم العلاقـات السـلمية بـين الـدول والـتي يتعـين علـــى 
اتمع الدولي أن يواصل شجبها. ونكـرر تـأكيد رفضنـا تصعيـد هـذا الاتجـاه. ونعـارض أيضـا 
بقوة طبيعة هذه التدابير المتجاوزة للحدود الوطنية والـتي ـدد فضـلا عـن ذلـك سـيادة الـدول 

وندعو الدول التي تطبق هذه التدابير التعسفية الانفرادية أن تتوقف عن ذلك فورا. 
ونؤكد من جديد، بل ونكـرر تـأكيد المواقـف المبدئيـة الـتي تقفـها المنظمـة منـذ وقـت  - ١٠
طويل بشأن نزع السـلاح والأمـن الـدولي المنصـوص عليـها في القـرارات الـتي اعتمدهـا المؤتمـر 
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الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز في كوالالمبور فضلا عـن المؤتمـرات 
الوزارية ومؤتمرات القمة السابقة التي عقدا المنظمة. 

ونكـرر تـأكيد موقفنـا المبدئـي بشـأن نـزع الســـلاح النــووي ومســألة عــدم الانتشــار  - ١١
النووي المرتبطة بذلك. ونكرر أيضا تـأكيد قلقنـا العميـق إزاء التقـدم البطـيء نحـو تحقيـق نـزع 
السـلاح النـووي الـذي يظـل أولويتنـا القصـوى. ونعـرب أيضـا عـن قلقنـا لعـدم إحـراز الـــدول 
الحـائزة للأسـلحة النوويـة أي تقـدم مـن أجـل القضـاء علـى الترســـانات النوويــة وتحقيــق نــزع 
السلاح النووي. ونؤكد قلقنا إزاء الخطر المحـدق بالإنسـانية بسـبب اسـتمرار وجـود الأسـلحة 
ـــهديد باســتخدامها. ونشــدد علــى ضــرورة تحقيــق إزالــة  النوويـة وإمكانيـة اسـتخدامها أو الت
الأســلحة النوويــة تمامــا كمــا نؤكــد في هــذا الصــدد الحاجــة الماســة إلى الشــروع في إجـــراء 

مفاوضات دون تأخير. 
ونرحــب بالتعــاون المــتزايد بــين الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــــة وجمهوريـــة إيـــران  - ١٢
الإسلامية، ونشجع إيران على مواصلة هـذا التعـاون. ونأسـف لعـدم التوصـل إلى التوفيـق بـين 
الآراء المتباينة بشأن هذه المسألة في قرار بتوافق الآراء في الاجتماع الذي عقـده مؤخـرا مجلـس 
مديري الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة في فيينـا مـن ٨ إلى ١٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣. ونؤكـد 
أيضا بيان حركة عدم الانحياز إزاء تفسير مختلف فقرات القـرار ولا سـيما الفقـرة ٤ منـه، وأن 
حركة عدم الانحياز ترى أن تحديد اية تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موعـدا ائيـا مـن شـأنه 
أن يجعل المنظمة مكتوفة الأيـدي بحلـول ذلـك التـاريخ. ولا ينبغـي أن يكـون الهـدف مـن قـرار 
الـس هـو وقـف العمليـة أو إعاقتـها قبـل عـام ٢٠٠٣ أو بعـده. وإننـا ندعـو جميـع الــدول إلى 
مساعدة المديــر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى وضـع إطـار للتعـاون، بالتشـاور مـع 
إيران، للفراغ من البت في جميع المسائل العالقة. بيد أننا نعتقـد أن العمليـة سـتفضي إلى نتيجـة 
مناسبة ودقيقة في أقرب وقت ممكن. وندعو أعضاء حركـة عـدم الانحيـاز في فيينـا إلى مواصلـة 

تنسيق جهودهم ومواقفهم، ومتابعة المسألة في هذا السياق. 
ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء تزايد اللجوء إلى التدابير الانفرادية والحلول المفروضة مـن  - ١٣
جانب واحد، كما نشدد ونؤكد بقوة في هذا السياق أن سياسة تعدد الأطراف والحلول الـتي 
تتفق عليها أطراف متعددة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة هـي الأسـلوب المسـتدام الوحيـد لمعالجـة 
مسألتي نزع السلاح والأمن الـدولي. وفي هـذا الصـدد نرحـب باعتمـاد الجمعيـة العامـة للقـرار 

٦٣/٥٧ بشأن �تعزيز تعدد الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار�. 
ونعرب عن ارتياحنا للتوافق في الآراء بين الدول بشأن التدابير المتعلقة بمنع الإرهـابيين  - ١٤
من الحصول على أسلحة الدمار الشامل. ونرحب باعتماد الجمعية العامـة بتوافـق الآراء القـرار 
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٨٣/٥٧ المعنون �تدابير منع الإرهـابيين مـن الحصـول علـى أسـلحة الدمـار الشـامل� ونؤكـد 
علـى ضـرورة معالجـة هـذا التـهديد ضـد الإنسـانية في إطـار الأمـم المتحـدة ومـن خـلال تعــاون 
الـدول. وإننـا إذ نشـدد علـى أنجـع الطـرق لمنـع الإرهـابيين مـن الحصـول علـى أســـلحة الدمــار 
الشامل هو الإزالة التامـة لهـذه الأسـلحة، نؤكـد الحاجـة الماسـة إلى إحـراز تقـدم في مجـال نـزع 
السـلاح وعـدم الانتشـار مـــن أجــل المســاعدة علــى المحافظــة علــى الســلم والأمــن الدوليــين، 
والمساهمة في الجهود العالمية لمقاومة الإرهاب. وندعو جميع الدول إلى مسـاندة الجـهود الدوليـة 
لمنع الإرهابيين من الحصول على أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالهـا. ونحـث جميـع الـدول 
علـى اتخـاذ التدابـير الوطنيـة وتعزيزهـا، حسـب الاقتضـاء، لمنـع الإرهـابيين مـن الحصـــول علــى 

أسلحة الدمار الشامل، ووسائل إيصالها والمواد والتكنولوجيات المرتبطة بصنعها. 
ونقر بأهمية اجتماع فترة السنتين الأول الـذي عرضتـه الـدول مؤخـرا للنظـر في تنفيـذ  - ١٥
برنامج عمل الأمم المتحدة لعام ٢٠٠١ لمنع الاتجار غير المشروع بالأســلحة الصغـيرة والخفيفـة 
ومكافحته والقضاء عليه من جميع جوانبه، المعقود في نيويورك في الفـترة مـن ٧ إلى ١١ تمـوز/ 

يوليه ٢٠٠٣ وندعو اتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ برنامج العمل. 
ونحن الدول الأطراف في اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتــاج ونقـل الألغـام المضـادة  - ١٦
للأفراد وتدمير تلك الألغام، نرحب بانعقـاد الاجتمـاع الخـامس للـدول الأطـراف في الاتفاقيـة 
في بانكوك، تايلند في الفترة من ١٥ إلى ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. ونطلب أيضـا إلى اتمـع 
الدولي تقديم المساعدة الضرورية للبلدان المتأثرة بالألغام وكفالة وصولها إلى التجهيزات الماديـة 
والتكنولوجيـات والمـوارد الماليـة اللازمـة لإزالـة الألغـام، وتقـديم المزيـد مـن المسـاعدة الإنســانية 

لضحايا الألغام البرية. 
ونعيد تأكيد موقفنا المبدئي من الإرهاب، على النحو المبين في الفقرات مـن ١٠٣ إلى  - ١٧
١١٩ مـن الوثيقـة الختاميـة لمؤتمـر القمـة الثـالث عشـر لرؤسـاء دول أو حكومـات حركـة عــدم 

الانحياز الذي عقد في كوالالمبور عام ٢٠٠٣. 
ونؤكد مجددا أنه لا يمكن ربط الإرهاب بدين أو جنسية أو حضارة ما.   - ١٨

ونؤكـد مجـددا أن الأعمـال الإجراميـة المقصـود منـها أو المدبـرة بغـرض بـث حالـة مــن  - ١٩
الرعب في صفوف الجمهور، أو مجموعـة مـن الأشـخاص أو أشـخاص بعينـهم، ليـس لهـا مـبرر 
بأي حال، مهما كـانت الاعتبـارات أو العوامـل الـتي يمكـن التـذرع ـا لتبريرهـا، أيـا مـا كـان 

الغرض منها وأينما ارتكبت وأيا كان مرتكبها. 
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ونرفـض المحـاولات الأخـيرة الـتي تسـعى إلى المسـاواة بـين الكفـاح المشـروع للشــعوب  - ٢٠
الرازحة تحت نير الاستعمار أو السيطرة الأجنبيــة والاحتـلال الأجنـبي، مـن أجـل تقريـر المصـير 
والتحرر الوطني، وبين الإرهاب، دف إطالة أمد الاحتلال وقمع الأبرياء من دون عقاب.  

ونندد تنديدا قاطعا بالإرهاب الـدولي بوصفـه عمـلا إجراميـا. وننـوه إلى أن الإرهـاب  - ٢١
يهدد السلامة الإقليمية، وكذلك الأمـن الوطـني والـدولي. كمـا أن الأعمـال الإرهابيـة تنتـهك 
حقوق الإنسان، لا سـيما الحـق في الحيـاة، وتدمـر البنيـة التحتيـة الماديـة والاقتصاديـة، وتحـاول 
زعزعة الحكومات المشكَّلة تشـكيلا شـرعيا. ونعـرب عـن عزمنـا علـى اتخـاذ إجـراءات عاجلـة 
وفعالة لقطع دابر الإرهاب الدولي، بما في ذلك ضرورة التصدي للأسباب الرئيسية للإرهـاب، 
ونحث كل الدول على أن تفي بالتزاماا التي يمليها عليها القانون الدولي، بما في ذلـك محاكمـة 
مرتكبي هذه الأعمال أو تسليمهم عنـد الاقتضـاء، ومنـع تنظيـم أيـة أنشـطة إرهابيـة تسـتهدف 
دولا أخـرى مـن داخـــل إقليمــها أو خارجــه أو علــى يــد منظمــات متمركــزة في إقليمــها أو 
التحريض على ممارسة هذه الأنشطة أو تمويلها. ونؤكد من جديد دعمنا لقرار الجمعيـة العامـة 
٥١/٤٦ المـؤرخ ٢٧ كـانون الثـاني/ينـــاير ١٩٩٢ الــذي نــدد تنديــدا صريحــا بكــل الأعمــال 
والأسـاليب والممارسـات الإرهابيـة حيثمـا ارتكبـت وأيـا كـان مرتكبـها معتـبرا إياهـــا إجراميــة 
وغـير مـبررة، ودعـا جميـع الـدول إلى الوفـاء بالالتزامـات الـتي يفرضـها عليـــها القــانون الــدولي 
والقـانون الإنسـاني الـــدولي بالامتنــاع عــن تنظيــم الأعمــال الإرهابيــة في الــدول الأخــرى أو 
التحريض عليها أو المساعدة في ارتكاا أو المشاركة فيها، أو التغاضي عن الأنشطة الـتي تنفـذ 

في إقليمها بغرض ارتكاب هذه الأعمال أو تشجيع مثل هذه الأنشطة. 
ونؤكد مجددا أن كل الدول ملزمة، عملا بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وسـائر  - ٢٢
ـــانون  أحكامـه وغـيره مـن الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة ومدونـات السـلوك وسـائر قواعـد الق
الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بالامتناع عن تنظيم الأعمال الإرهابية في إقليـم 
الدول الأخرى أو المساعدة في ارتكاا أو المشاركة فيها، أو التغاضي عن أيـة أنشـطة تنفـذ في 
إقليمـها بغـرض ارتكـاب هـذه الأعمـال أو تشـجيع مثـل هـذه الأنشـطة، بمـا في ذلـك الســماح 
باستخدام إقليمها الوطني أو الأقاليم الخاضعة لولايتها لتخطيط هـذه الأعمـال والتدريـب علـى 
ارتكاـا أو تمويلـها. ونعـرب مجـددا عـن تأكيدنـا الرسمـي لموقـف الحركـة الصريـح المنـــدد بــأي 
شكل من أشكال الدعم السياسي أو الدبلوماسي  أو المعنوي أو المادي للإرهــاب. ونشـدد في 
هذا السياق على ضرورة الـتزام الـدول، وفقـا للقـانون الـدولي، بضمـان عـدم إسـاءة اسـتغلال 
الوضع القانوني للاجـئ علـى يـد مرتكـبي الأعمـال الإرهابيـة أو مـن يخططـون لهـا أو يسـهلون 
ارتكاـا، ونؤكـد أنـه مـن غـير المقبـول الادعـاء بوجـود دوافـع سياسـية لرفـض طلبـات تســليم 
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الإرهابيين المزعومين. كما نحث جميع الـدول علـى النظـر في الانضمـام إلى الاتفاقيـات الدوليـة 
القائمة بشأن مكافحة الإرهاب وتنفيذها. 

ونرحب بصدور قرار الجمعيـة العامـة ٣٣٧/٥٧ المـؤرخ ٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ بشـأن  - ٢٣
�منـع نشـوب الصراعـات المســـلحة� الــذي يجســد بــه اتمــع الــدولي التزامــه بمنــع نشــوب 

الصراعات المسلحة. 
ونرحـب بقـرار مجلـــس الأمــن ١٥٠٦ (٢٠٠٣) المــؤرخ ١٢ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣  - ٢٤
الذي رُفعت بموجبه ائيا العقوبات المفروضة على ليبيا، ونثني على الجهود البنـاءة الـتي بذلتـها 
ليبيا من أجل التوصل إلى هذه النتيجة الإيجابية. ونطالب مجددا برفع جميع العقوبات المفروضـة 
من جانب واحد على ليبيا كوسيلة من وسائل القسر السياسي بما يتعارض مع قـرارات الأمـم 
المتحـدة، ولا سـيما قـرار الجمعيـة العامـــة ٥/٥٧ المــؤرخ ١٦ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢، 
ونعترف بحق ليبيا في الحصول على تعويضات مقابل الخسـائر البشـرية والماديـة الـتي لحقـت ـا 

من جراء هذه العقوبات. 
ونؤكد مجددا دعمنا الراسخ لإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلـة للتصـرف،  - ٢٥
بمـا في ذلـك حقـه في الاسـتقلال الوطـني وممارسـة السـيادة داخـل دولتـه، فلسـطين، وعاصمتـها 
القدس الشرقية. ونعرب عن التزامنا بالتسوية السلمية للصراع الفلسـطيني الإسـرائيلي وتأييدنـا 
للحل القائم على دولتين بناء على حدود عام ١٩٦٧. ونؤكد عزمنا على متابعة تنفيـذ البيـان 
الصادر عن مؤتمر القمة الثالث عشر لحركة عدم الانحيـاز بشـأن فلسـطين، بمـا في ذلـك متابعـة 

تنفيذه داخل منظومة الأمم المتحدة. 
ونؤكد مجددا مطالبة الحركة لإسـرائيل بالامتثـال لقـرار مجلـس الأمـن ٤٩٧ (١٩٨١)  - ٢٦
والانسحاب من الجولان السـوري المحتـل إلى حـدود ٤ حزيـران/يونيـه ١٩٦٧ تنفيـذا لقـراري 
مجلـس الأمـن ٢٤٢ و ٣٣٨ وأن تلـتزم إسـرائيل بمرجعيـات مدريـد القائمـة علـى مبــدأ الأرض 
مقــابل الســلام لتحقيــق ســلام عــادل شــامل في الشــرق الأوســط. وندعــو أيضــــا إلى إـــاء 
الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة لبنان والإفراج عن جميع المواطنين اللبنـانيين المحتجزيـن 

في إسرائيل. 
وبينما نؤكد مجددا موقف حركة عدم الانحياز النابع مـن مبادئـها بشـأن الحـرب علـى  - ٢٧
العـراق، ندعـو إلى احـترام اسـتقلال العـراق والبلـدان اـاورة وسـيادما وأمنـهما وســلامتهما 
الإقليمية واستقرارهما. ونعرب عن قلقنـا العميـق بشـأن الحالـة الأمنيـة السـائدة في العـراق الـتي 
باتت معولاً مقوضا للاستقرار في العراق والمنطقة بأكملها وكذلـك مصـدرا للمعانـاة المـتزايدة 
ــها في  للشـعب العراقـي. وسـنبذل قصـارى جـهدنا، بنـاء علـى المبـادئ والمقـاصد المنصـوص علي
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ميثاق الأمم المتحدة، لمساعدة الشعب العراقي على إاء الاحتلال الأجنـبي، واسـتعادة سـيادته 
واســتقلاله، والاحتفــاظ بســيطرته علــى حقوقــه وأرضــه ومؤسســاته الاقتصاديــة والسياســـية 

والأمنية. 
ونؤكـد ضـرورة أن تغـدو الأمـم المتحـدة الكيـان المركـزي للجـهود الراميـة إلى إنعــاش  - ٢٨
العراق وإعماره. ونشـير في هـذا الصـدد إلى قـرار مجلـس الأمـن ١٥٠٠ (٢٠٠٣) المـؤرخ ١٤ 
آب/أغسطس ٢٠٠٣ الذي أنشأ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ونرحـب بتأسـيس مجلـس 
الحكـم في العـراق في ١٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ باعتبـــاره خطــوة هامــة صــوب اســتعادة ســيادة 
العراق. وندعو مجلـس الحكـم المؤقـت العراقـي إلى تحديـد جـدول زمـني واضـح لوضـع دسـتور 
وعقـد انتخابـات يفضـي إلى تكويـن حكومـة عراقيـة ذات سـيادة معـــترف ــا دوليــا تضطلــع 

بكامل مسؤولياا. 
وندين بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقتل المواطنين الكويتيين ومواطـني  - ٢٩
البلدان الأخرى على يد الحكومة العراقية السابقة الـتي تجـاهلت بذلـك أحكـام القـانون الـدولي 
والقانون الإنساني الدولي. وندعو إلى تقـديم أعضـاء الحكومـة العراقيـة السـابقة المسـؤولين عـن 

ارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة. 
ونديـن بشـدة الاعتـداء علـى مقـر الأمـم المتحـدة في بغـداد، الـذي أسـفر عـن مصـــرع  - ٣٠
بعـض المدنيـين وعـدد مـن موظفـي الأمـم المتحـدة، مـن بينـهم سـيرجيو فيـيرا دي ميلـو، الممثــل 
الخـاص للأمـين العـام في العـراق. ونرحـب في هـذا الشـأن بصـدور قـرار مجلـس الأمـــن ١٥٠٢ 
(٢٠٠٣) المــؤرخ ٢٦ آب/أغســطس ٢٠٠٣ الرامــي إلى توفــير الحمايــة لموظفــــي المســـاعدة 
الإنسانية والأمم المتحدة والأفراد المرتبطـين ـا مـن جميـع أشـكال العنـف. كمـا نديـن الهجـوم 

الإرهابي الذي تعرضت له السفارة الأردنية في بغداد. 
٣١ - ونعـرب مجـددا عـن الـتزام زعمائنـا اتمعـين في المؤتمـر الثـالث عشـر لرؤســاء دول أو 
حكومات حركة عدم الانحياز المنعقد في كوالالمبور بـالمضي قدمـا في تعزيـز التعـاون فيمـا بـين 
بلدان الجنوب. ونشـدد علـى أهميـة تنفيـذ نتـائج مؤتمـر قمـة بلـدان الجنـوب الـذي عقـد بمدينـة 
هافانا في الفترة من ١٠ إلى ١٤نيسان/أبريل ٢٠٠٠. ونرحب بالمبــادرة الـتي اتخـذت في مؤتمـر 
ـــه  المنظمــات دون الإقليميــة الآســيوية الأفريقيــة المعقــود في بــاندونغ في ٢٩ و ٣٠ تمــوز/يولي
٢٠٠٣ لتأسـيس شـراكة اسـتراتيجية جديـدة قائمـة علـى تنسـيق الأنشـــطة فيمــا بــين أمانــات 
المنظمات دون الإقليمية. ونرحب بتنظيم المؤتمر الرفيع المستوي للتعاون بين بلـدان الجنـوب في 
مراكـش، بالمملكـة المغربيـة، المقـرر عقـــده في الفــترة مــن ١٦ إلى ١٩ كــانون الأول/ديســمبر 



03-5468011

A/58/420

٢٠٠٣ ونحيط علما بالعرض الـذي تقدمـت بـه نيجيريـا إلى مجموعـة الــ ٧٧ لاسـتضافة مؤتمـر 
قمة بلدان الجنوب في عام ٢٠٠٥. 

ونؤكـد مجـددا دعمنـا المتواصـــل لتنفيــذ الشــراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا،  - ٣٢
ونرحب بقرار الاتحاد الأفريقي في الدورة العادية الثانية لمؤتمر رؤساء دول وحكومـات الاتحـاد 
الأفريقي المعقود في مابوتو في الفترة من ١٠ إلى ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٣ الـذي أعطـى تفويضـا 
بإدماج هذه الشراكة في هياكل الاتحاد وعملياتـه. وندعـو اتمـع الـدولي إلى الوفـاء بمتطلبـات 
ـــة ٢/٥٧  دعمـه القـوي للشـراكة وتجديـد التزامـه بـه الـذي يعكسـه صـدور قـرار الجمعيـة العام
المـؤرخ ١٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ وقرارهـا ٧/٥٧ المـؤرخ ٤ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢. 
ونرحـب بتأسـيس مكتـب المستشـار الخـاص لشـؤون أفريقيـا المسـؤول عـن تنسـيق دعـم الأمــم 
المتحدة لأفريقيا، وتوجيه عمليـات الإبـلاغ المتعلقـة بأفريقيـا، وتنسـيق  أنشـطة الدعـوة العالميـة 
مـن أجـل مسـاندة هـذه الشـراكة ونتطلـع إلى تخصيـص مـوارد كافيـة لهـــذا المكتــب مــن أجــل 

النهوض بولايته الموسعة. 
ونؤكد مجددا أهمية التنفيذ الكامل لجميع الأهداف الإنمائية المتفـق عليـها دوليـا، بمـا في  - ٣٣
ذلـك الأهـداف المنصـوص عليـها في الإعـلان بشـأن الألفيـة. ونرحـب بصـــدور قــرار الجمعيــة 
العامـة ٢٧٠/٥٧ بـاء المـؤرخ ٢٣ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٣ بشــأن التنفيــذ والمتابعــة المتكــاملين 
والمنسـقين لنتـائج المؤتمـرات الرئيسـية ومؤتمـرات القمـة الـتي تعقدهـا الأمـم المتحـــدة في اــالين 
الاقتصادي والاجتماعي. ونحث اتمع الدولي، خاصـة البلـدان المتقدمـة، علـى ضمـان التنفيـذ 
الفعال والدائم للالتزامات الواردة في النتائج المحـددة لمؤتمـرات القمـة وغيرهـا مـن المؤتمـرات في 

نطاق ولاياا. 
وندعو إلى اتخاذ تدابـير لضمـان مشـاركة البلـدان الناميـة في العولمـة والاسـتفادة منـها،  - ٣٤
ـــة الفعالــة في عمليــات صنــع القــرار بشــأن المشــاكل  ولا سـيما مـن خـلال مشـاركتها الكامل
الاقتصاديـة في العـالم. ونجـدد دعـوة الحركـة إلى إصـــلاح مؤسســات بريتــون وودز مــن أجــل 
ضمان تحقيق الديمقراطية والشفافية في مسار صنع القرارات داخل هـذه المؤسسـات. وفي هـذا 
الصـدد، نؤكـد مجـددا ضـرورة إقامـــة نظــام مــالي دولي مســتقر وممــول تمويــلا كافيــا يســاعد 

اقتصاديات البلدان النامية في التصدي على النحو الملائم لتحديات التنمية. 
وندعو إلى التنفيذ الفعال لبرنامج عمل بروكسل ونحث جميع أصحاب المصلحـة علـى  - ٣٥
ـــن الفقــر وتعزيــز التنميــة المســتدامة  الوفـاء بالتزامـام بمسـاعدة أقـل البلـدان نمـوا علـى الحـد م
بوسائل منها المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر وتخفيف أعباء الديـون وفتـح 

الأسواق أمامها. 
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ونرحب بالمؤتمر الوزاري الـدولي للبلـدان الناميـة غـير السـاحلية وبلـدان العبـور الناميـة  - ٣٦
والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العـابر المعقـود 
في ألماتي في ٢٨ و ٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٣. ونعرب عن تأييدنا القوي لتنفيـذ برنـامج عمـل 
ألمـاتي الرامـي إلى معالجـة الاحتياجـات الخاصـة للبلـدان الناميـة غـــير الســاحلية وتأســيس إطــار 
ـــدان غــير  عمـل عـالمي جديـد للعمـل مـن أجـل إقامـة نظـم للنقـل العـابر تتسـم بالكفـاءة في البل
ــور  السـاحلية وبلـدان العبـور الناميـة وتراعـي مصـالح البلـدان الناميـة غـير السـاحلية وبلـدان العب

النامية على السواء. 
ونتعـهد بمـوالاة دعمنـا المسـتمر لبرنـامج عمـل بربـــادوس لتلبيــة الاحتياجــات الخاصــة  - ٣٧
للبلدان الجزرية الصغيرة النامية، ونرحب بأعمال التحضير الجارية مـن أجـل الاجتمـاع الـدولي 
للبلدان الجزرية الصغـيرة الناميـة، الـذي سـيعقد في العـام القـادم في موريشـيوس. وندعـو جميـع 
الدول الأعضاء إلى المشاركة، كمـا ندعـو دوائـر المـانحين الدوليـين إلى دعـم المشـاركة الكاملـة 
الفعالة للدول الجزرية الصغيرة النامية في الاستعراض الشامل لبرنامج عمل بربـادوس مـن أجـل 

البلدان الجزرية الصغيرة النامية الذي سيجري في موريشيوس في عام ٢٠٠٤.  
ونؤكد أهمية تنشيط التعاون الدولي والمفاوضات المتعددة الأطراف بين بلدان الشــمال  - ٣٨
والجنوب حول التوجه الإنمـائي. ونرحـب في هـذا الصـدد بعقـد الاجتمـاع الافتتـاحي للحـوار 
الموسـع بـين زعمـاء مجموعـة البلـدان الثمانيـة وزعمـاء بعـض البلـدان الناميـة، بمـن فيـهم رئيـــس 
ـــأمل أن  حركـة عـدم الانحيـاز، المعقـود في إيفيـان، في فرنسـا، في ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. ون
يستمر عقد هذا الحوار وتوسيع دائرته أكثر وتعزيزه حتى يساهم مساهمة فعالة في بلـوغ جميـع 

الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا. 
ونعلق أهمية علـى أن يـزداد فـهم البلـدان المتقدمـة لضـرورة اتخـاذ إجـراءات دوليـة مـن  - ٣٩
قبيل تقديم المساعدات بشروط تساهلية ووضع تدابير للتغلـب علـى عـدم الاسـتقرار والضعـف 
في أسـواق السـلع الأساسـية، وتوفـــير تعريفــات جمركيــة تفضيليــة لصــادرات البلــدان الناميــة 
وتخفيـض الديـون وتأسـيس آليـات لنقـل التكنولوجيـا وإدخـال إصلاحـات أساســية في الهيكــل 
ــات  المـالي الـدولي، وكذلـك تجنـب تطبيـق أيـة إجـراءات تمـس البلـدان الناميـة دون إجـراء عملي

التشاور اللازمة. 
ونعرب عن أسفنا للإخفاق في التوصل إلى اتفـاق في المؤتمـر الـوزاري الخـامس لمنظمـة  - ٤٠
التجارة العالمية المعقود في كانكون في الفترة من ١٠ إلى ١٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣. ونطـري 
جـهود مجموعـة الــ ٧٧ في تشـكيل موقـف مشـترك مـن خـلال اعتمـاد الإعـلان بشـــأن المؤتمــر 
الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية الـذي عكـس شـواغل واهتمامـات البلـدان الناميـة إزاء 
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ضمان نظام متعدد الأطراف يستجيب إلى احتياجاا وشواغلها. ونؤكد مجـددا ضـرورة إيجـاد 
نظام تجاري عالمي يتسم بالانفتاح والاستناد إلى قواعد محـددة والخضـوع للمسـاءلة والشـفافية 
ـــة وعــدم التميــيز.  ووضـوح المعـالم المسـتقبلية والعـدل والأمـان والمسـاواة وتوخـي سـبيل التنمي
ونوافق على السـعي إلى فتـح المزيـد مـن الأبـواب في الأسـواق أمـام الصـادرات الزراعيـة وغـير 
الزراعية المهمة بالنسبة للبلدان النامية في إطار مفاوضات متعددة الأطراف. ونؤكـد مجـددا أنـه 
لا بد للمفاوضات بخصوص هذه القضايا أن تأخذ في الاعتبار الكـامل شـواغل البلـدان الناميـة 
ـــهوض  واحتياجاـا الخاصـة، لا سـيما ضـرورة تفعيـل المعاملـة الخاصـة والتفاضليـة مـن أجـل الن
بأمور من بينها تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية وتنويـع الصـادرات في البلـدان الناميـة الـتي 
تعتمد اقتصادياا على المنتجات الزراعية بالدرجة الأولى. ونؤكد في هذا الصــدد أهميـة المضـي 

في تعزيز قدراتنا الإنتاجية وإيجاد مناخ يفضي إلى تنويع منتجاتنا وصادراتنا. 
ونعيد تأكيد موقفنا الثابت والمبدئي، القـائل بـأن جميـع حقـوق الإنسـان كونيـة وغـير  - ٤١
قابلـة للتصـرف أو التجزئـة، وأـا متكاملـة ومترابطـة. ونشـدد علـى أهميـة أن يتوخـــى اتمــع 
الدولي الإنصاف والتوازن لدى معالجة قضايـا حقـوق الإنسـان. ولا يـزال القلـق يسـاورنا إزاء 
الاستمرار في استغلال حقوق الإنسان لأغراض سياسـية، بمـا في ذلـك اسـتهداف بلـدان معينـة 
لاعتبارات لا صلة لهـا بحقـوق الإنسـان، ممـا يعيـق تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان بحيـث 

يتمتع ا الجميع. 
ونؤكد مجددا مشاعر القلق الـتي أعربـت عنـها حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز في إعلاـا  - ٤٢
الصــادر في مؤتمــر العمــل الــدولي الحــادي والتســعين بشــأن الأســاليب والإجــراءات الحاليـــة 
للإشراف على معايير العمل. ونرحب بالتعاون الدولي لمساهمته الهامة في إعمـال معايـير العمـل 
الدولية بفعالية. ونرى، في هذا الصدد، أن من الضروري استعراض أساليب عمل لجنـة تطبيـق 

المعايير استعراضا فعالا وتحسينها توخيا للشفافية والتجرد. 
ونعيد تأكيد تأييدنا القوي لزيادة الاهتمـام بالقضايـا الاجتماعيـة كمـا تطـالب بذلـك  - ٤٣
ـــاجل علــى الفقــر بطــرق مــن بينــها تعزيــز التعــاون والتضــامن  بلداننـا حاليـا، أي القضـاء الع
الدوليـين، وتحسـين الأوضـاع الاجتماعيـة، ورفـع مسـتوى المعيشـة، فضـــلا عــن حمايــة البيئــة، 
وذلك حتى يصبح القرن الحادي والعشرين قرن تأمين التنمية للجميع. وفي هذا الشأن، نؤكـد 
أهمية الحوار الرامي إلى تعزيز التعاون والشراكة الدوليين على أساس مصــالح ومنـافع مشـتركة، 

وتحمل مسؤوليات مشتركة ومتباينة في آن واحد، وإقامة علاقة ترابط حقيقي. 
ونؤكد مجددا التزامنـا بتحسـين وضـع المـرأة بـدون اسـتثناء. ونشـدد علـى ضـرورة أن  - ٤٤
تكفل للمرأة المشاركة في الأنشطة الإنمائية الرئيسية وفي مجــال السياسـة، مـع التعـهد في الوقـت 
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نفسه بمكافحة جميـع أشـكال التميـيز والعنـف المرتكبـة في حقـها. ونتطلـع إلى عقـد الاجتمـاع 
الوزاري لحركة بلدان عدم الانحياز بشأن النهوض بالمرأة بماليزيا في عام ٢٠٠٤. 

ونعرب مجددا عن قلق الحركة إزاء استمرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصاديـة السـيئة  - ٤٥
بشكل لا يطاق، وهي أوضاع يواجهها الأطفال من جراء الفقـر واسـتخدامهم في الصراعـات 
المسـلحة، بمـا في ذلـك اختطافـهم ليدربـوا علـى العمـــل كمرتزقــة وعلــى الأعمــال الإرهابيــة، 
وتقتيلهم في خضم أعمال العنف الطائفي والمذهبي، وعمـل الأطفـال، لا سـيما أسـوأ أشـكاله، 
وتواصـل اسـتغلالهم والاتجـار ـــم لإنتــاج المــواد الإباحيــة والبغــاء وتجــارة المخــدرات، وبيــع 
الأطفـال وأعضائـهم، والعـدد المـتزايد مـن الأطفـال المصـابين بفـيروس نقـــص المناعــة البشــرية/ 
الإيدز، بالإضافة إلى معاناة الأطفال اللاجئين والمشردين، لا سيما في أفريقيا. ولا بد، والحالـة 
هذه، من اتخاذ تدابير عاجلة بطرق منها التعاون الدولي من أجل التصدي لهـذه المشـاكل. وفي 
هـذا الصـدد، نحيـط علمـا ببـدء نفـاذ الـبروتوكولين الاختيـاريين لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بشــأن 
اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبشـأن بيـع الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء وفي إنتـاج 
المواد الإباحية، ونشجع كل الـدول الأعضـاء علـى النظـر في توقيـع الـبروتوكولين الاختيـاريين 

للاتفاقية أو التصديق عليهما أو الانضمام إليهما. 
ونعـرب عـن قلقنـا المتواصـل إزاء آفـة فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، ونشـــجع  - ٤٦
استمرار جهود الأمم المتحدة في هذا الشـأن، كمـا يتضـح مـن عقـد جلسـات رفيعـة المسـتوى 
للجمعية العامة بكامل هيئتها في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ بنيويـورك. ونؤكـد مجـددا ضـرورة 
تكثيف التعاون الدولي وزيادة مقدار المساعدات المقدمة لمكافحة هذا الوباء، لا سيما من قبـل 
البلدان المتقدمة النمو. ونرحب، في هذا الصــدد، بـالمؤتمر الـدولي الخـامس عشـر بشـأن فـيروس 
نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز، الــذي ســيعقد بتــايلند في عــام ٢٠٠٤. ونشــعر بـــالقلق إزاء 
استفحال أوبئة الملاريا والسل والتهاب الكبد وغيرها من الأمراض المعدية، الـتي تـترتب عليـها 

آثار وخيمة على التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء. 
ونعرب أيضا عن انشغالنا إزاء ما قـد يكـون للأمـراض الجديـدة، مثـل �سـارز�، مـن  - ٤٧
تأثير مهول على سكان البلدان المتضررة واقتصادها، ونرحب بالاجتماع الخـاص الـذي عقـده 
ـــران/يونيــه  زعمـاء دول رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا بشـأن �سـارز� في بـانكوك، في حزي
٢٠٠٣، كمثـال علـى التعـاون الإقليمـي مـن أجـل التصـدي لهـذا المـرض المعـدي، والـذي مـــن 
شأنه التأثير في اقتصاد البلدان الناميـة وأوضاعـها الاجتماعيـة. كمـا نحـث علـى تعزيـز التعـاون 

الدولي للتصدي لهذه المخاطر الناشئة. 
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ولا نزال نشعر بالقلق إزاء خطر مشكلة المخدرات غير المشـروعة ومـا يتصـل ـا مـن  - ٤٨
جرائم، مثل غسل الأموال، ونعرب عن عزمنا الراسخ على اتخاذ تدابير فعالة، ومواصلة تعزيـز 
التعاون لمكافحة الإنتاج غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار ا واسـتهلاكها. 
وفي هذا الشأن، نولي أهمية خاصـة لتشـديد الرقابـة علـى الاتجـار بالسـلائف والمـواد الكيميائيـة 
الأساسية، وتقاسم المعلومات بشـأن التدابـير الوقائيـة والقمعيـة، وتعزيـز التعـاون الـدولي لدعـم 
البرامج الإنمائية البديلة المنفذة في إطار عملية القضاء على المحـاصيل غـير المشـروعة، بطـرق مـن 

بينها إتاحة فرص النفاذ إلى الأسواق. 
ونرحـب بعـرض حكومـة السـودان السـخي اســـتضافة المؤتمــر الــوزاري الرابــع عشــر  - ٤٩

لحركة بلدان عدم الانحياز يالخرطوم في عام ٢٠٠٤. 
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بيـان صـادر عـن اللجنـة الوزاريـة المعنيـة بفلسـطين والمنبثقـــة عــن حركــة بلــدان 
 عدم الانحياز 

  نيويورك، ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ 
أكد الــوزراء تمسـكهم بـالمواقف الـتي اتخذهـا مؤتمـر القمـة الثـالث عشـر لحركـة بلـدان  - ١
ـــه الرئيســية، بوصفــها المبــادئ  عـدم الانحيـاز بشـأن فلسـطين، الـوارد بياـا بـالتفصيل في وثيقت
التوجيهية لأعضاء الحركة، فضلا عـن تمسـكهم بـالمواقف الـواردة في البيـان المتعلـق بفلسـطين، 
بما في ذلك ما يتصل بالأحداث الأخـيرة وبـالخطوات العمليـة الـتي يتعـين علـى أعضـاء الحركـة 

اتخاذها في هذا الشأن. 
وأعــرب الــــوزراء عـــن بـــالغ قلقـــهم إزاء التدهـــور المتواصـــل للأوضـــاع في الأرض  - ٢
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى وضع أشبه بالكارثة. وأدانـوا الحملـة العسـكرية 
ـــغ  الإسـرائيلية المتواصلـة والمتصـاعدة ضـد الشـعب الفلسـطيني، بمـا في ذلـك جرائـم الحـرب المبل
عنها. وأدانوا على الأخص القتل العمد للمدنيين، بما في ذلـك حـالات الإعـدام دون محاكمـة، 
وتواصل الاستعمار الاستيطاني، وكذلك بناء الجدار التوسعي. كما أدان الوزراء بوجه خـاص 
التهديدات الإسرائيلية لسلامة الرئيس ياسر عرفات وحريته، وأعربوا عن تضامنهم مـع رئيـس 
السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية، وشـددوا علـى ضـرورة وضـع حـد لتلـك التـهديدات. 
ورحبوا باتخاذ الجمعية العامة بأغلبية سـاحقة القـرار دإط-١٠/١٠ المـؤرخ ١٩ أيلـول/سـبتمبر 

٢٠٠٣، ودعوا إلى التقيد التام بأحكامه. 
ـــوزراء عــن أســفهم الشــديد إزاء عــدم تنفيــذ الجــانب الأكــبر مــن خطــة  وأعـرب ال - ٣
�خارطـة الطريـق�. ولاحظـوا بانشـغال أن الحكومـة الإسـرائيلية لم تقبـل قـط خطـة �خارطــة 
الطريق� قبولا رسميا، وأبدت تجاهها عدة تحفظات، كمـا أـالم تتخـذ الخطـوة الأولى اللازمـة 
للوفاء بالتزاماا بموجب تلك الخطة. ودعـوا اللجنـة الرباعيـة إلى تكثيـف جـهودها وإلى تنفيـذ 

خطة �خارطة الطريق� تنفيذا كاملا وحقيقيا.  
وأكــد الــوزراء أهميــة دور مجلــس الأمــن وكذلــك مســؤوليته عــن الحالـــة في الأرض  - ٤
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والصراع الفلسـطيني - الإسـرائيلي. وشـددوا علـى 
أن بوسع الس ومن واجبه القيام بدور مركزي في هذا الصدد، بطرق مـن بينـها تقـديم دعـم 
قوي لخطة �خارطة الطريق�، وكذلك مطالبة الطرفـين بالامتثـال لأحكـام الـس وتنفيذهـا، 

بالإضافة إلى إنشاء آلية للرصد. 
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وأعرب الوزراء عن تـأييدهم للمقـترح الداعـي إلى إصـدار مجلـس الأمـن قـرارا شـاملا  - ٥
يتماشـى وخطـة �خارطـة الطريـق�، ويتضمـن بيانـا بـالمواقف المتعلقـة بعنـاصر اتفـاق التســوية 
النهائية للصراع الفلسـطيني - الإسـرائيلي، وينشـأ بموجبـه وجـود دولي فعـال أو آليـة للرصـد. 
وفي هـذا الصـدد، أعـرب الـوزراء عـن اعتقـادهم أنـه سـيكون مـن الأفضـــل الســعي إلى بلــورة 
مشـروع ذلـك القـرار مـن خـلال إجـراء مشـاورات واسـعة النطـاق مـع أعضـاء مجلـس الأمـــن، 
بطـرق مـن بينـها النظـر في اتخـاذه في إطـار الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة علـى نحــو 
يكفل مواصلة عملية السلام بدون عراقيل وفي المواعيد المحددة، ويضمن وفـاء كـل طـرف مـن 
الطرفين بالتزاماته من أجـل تحقيـق التسـوية النهائيـة المتمثلـة في إقامـة دولتـين علـى حـدود عـام 

 .١٩٦٧
وأعرب الوزراء عن تأييدهم لفكرة مفادهـا أن مـن الضـروري، بالإضافـة إلى التركـيز  - ٦
ـــتركز  علـى اموعـة القائمـة مـن قـرارات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بشـأن فلسـطين، أن ت
أعمال الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة على الجــدار التوسـعي الإسـرائيلي، الـذي تمـت 
لإقامتـه مصـادرة وتخريـب آلاف الدونمـــات الإضافيــة مــن الأرض الفلســطينية، وعــزل المــدن 
والبلدات والقرى الفلسـطينية عـن بعضـها البعـض، وتدمـير حيـاة آلاف المدنيـين الفلسـطينيين، 
ومع ذلك تمضي السلطة القائمـة بـالاحتلال في بنائـه. وأكـد الـوزراء أهميـة وسـائل الانتصـاف 
القانونية ودعوا إلى تطبيقـها وفقـا لأحكـام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة وغيرهـا مـن الصكـوك ذات 
الصلـة، مـع الحيلولـة دون أن يفلـت مرتكبـو جرائـم الحـرب داخـل الأرض الفلسـطينية المحتلـــة، 
بمـا فيـها القـدس الشـرقية، مـن العقـاب. وأكـدوا مجـددا ضـــرورة أن يكــون تمثيــل إســرائيل في 
الجمعية العامة وفقا للقانون الدولي، ودعـوا إلى ضمـان ألا تشـمل وثـائق التفويـض الإسـرائيلية 

لدى الأمم المتحدة الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ سنة ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية. 
وشدد الوزراء على أهمية دور الحركة وأناطوا بالرئاسة دورا ريادياً فيما تبذله الحركـة  - ٧
مـن جـهود بشـأن قضيـة فلسـطين وتحقيـق السـلام في المنطقـة. وأعربـوا عـن تقديرهـم لأعضــاء 
ـــات إلى الممثلــين الدائمــين لبلداــم  اللجنـة المعنيـة بفلسـطين. كمـا أصـدروا المزيـد مـن التعليم

بخصوص المتابعة المستمرة للمسائل المتصلة بالأمم المتحدة. 
 


